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بعون اللّه تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة )السبعين( من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم )أ/90( بتاريخ 1412/8/27هـ.

وبناءً على المادة )العشرين( من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم )أ/13( بتاريخ 1414/3/3هـ.

وبناءً على المادة )الثامنة عشرة( من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم )أ/91( بتاريخ 

1412/8/27هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم )24/298( بتاريخ 1447/10/18هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم )16( بتاريخ 1448/1/1هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولًًا: الموافقة على نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال والجرائم

الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب، بالصيغة المرافقة.

ه- تنفيذ  ثانيًا: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كلٌّ فيما يخُصُّ

مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

إنّ مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 83106 وتاريخ 1447/10/18هـ، المشتملة على خطاب 

معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم رقم 4560613 وتاريخ 

1445/9/28هـ، في شأن مشروع نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال والجرائم 

الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، الصادر بالمرسوم الملكي 

رقم )م/17( وتاريخ 1427/3/13هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مكافحة غسل الأموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/20( وتاريخ 1439/2/5هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/21( وتاريخ 

1439/2/12هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم )18( وتاريخ 1447/2/7هـ، والمذكرتين رقم )2813( وتاريخ 1447/8/10هـ، ورقم 

)3389( وتاريخ 1447/9/30هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم 19476 وتاريخ 1447/11/25هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم )47/1761/م( وتاريخ 

1447/11/28هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم )24/298( وتاريخ 1447/10/18هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم )13064( وتاريخ 1447/12/8هـ.

يقرر ما يلي:

أولًًا: الموافقة على نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها 

وجرائم تمويل الإرهاب، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانيًا:

1- �تشكيل لجنة دائمة برئاسة رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، وعضوية 

ممثلين من: وزارات )الداخلية، والمالية، والعدل، والتجارة، والاستثمار(، والبنك المركزي السعودي، 

والنيابة العامة، ورئاسة أمن الدولة، وهيئة السوق المالية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ومتخصص 

في الشؤون المحاسبية والمالية من الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.

2- تتولى اللجنة فيما يتصل بحفظ الأموال المحجوزة وإدارتها ما يأتي:

أ- �تذليل المعوقات التي تواجه الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم عند حفظ 

الأموال المحجوزة وإدارتها.

ب- الإشراف والرقابة على أعمال الهيئة في شأن حفظ الأموال المحجوزة وإدارتها.

ج- �مراجعة التقارير الدورية التي تعدها الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، 

والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.

د- �إعداد تقرير يتضمن نتائج تطبيق النظام -المشار إليه في البند )أولًًا( من هذا القرار- ومرئياتها في شأنه 

ومدى تحقيقه للأهداف المتوخاة من صدوره بما في ذلك تحقيق متطلبات مجموعة العمل المالي، 

واقتراح ما تراه حياله، وذلك بعد مضي )سنة( من تاريخ العمل به.

هـ- �مراجعة الأحكام النظامية التي قد تتأثر بصدور النظام -المشار إليه في البند )أولًًا( من هذا القرار- 

واقتراح ما يلزم في شأنها وفق الإجراءات النظامية المتبعة، والرفع بما يتوصل إليه خلال مدة لا تتجاوز 

)تسعين( يومًا من تاريخ هذا القرار.

3- �تعقد اجتماعات اللجنة في المقر الرئيس للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم برئاسة 

رئيسها أو من ينيبه من ممثلي الجهات الحكومية الأعضاء في اللجنة، ويجوز -عند الاقتضاء- عقدها في 

مكان آخر داخل المملكة.

4- �تعقد اللجنة اجتماعًا دوريًّا كل )ثلاثة( أشهر، وإذا دعت الحاجة إلى عقد اجتماع استثنائي فيكون بناءً على 

دعوة من رئيس اللجنة.

5- �للجنة دعوة أي من الجهات الحكومية، والاستعانة بمن تراه من المختصين والمستشارين، لحضور 

اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت.

6- �يضع مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم قواعد عمل اللجنة وآليات 

إصدار قراراتها.

ثالثًا: قيام وزارة المالية -بالتنسيق مع الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم- بإعداد 

الآليات والترتيبات والإجراءات اللازمة لإنفاذ ما تضمنته المادة )الحادية عشرة( من النظام المشار إليه في البند 

)أولًًا( من هذا القرار.

رئيس مجلس الوزراء

مرسوم ملكي رقم )م/1( وتاريخ 1448/01/02هـ
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المادة الأولى:

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في النظام- المعاني المبيَّنة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

النظام: نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم 

تمويل الإرهاب.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الهيئة: الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

المحكمة المختصة: المحكمة التي تختص بالفصل في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها، أو جرائم 

الإرهاب وتمويله؛ وفقًا لأحكام نظام مكافحة غسل الأموال أو نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

الجهة المختصة: أي من السلطات الإدارية أو سلطات الضبط الجنائي أو سلطات إنفاذ النظام، أو الجهات 

الرقابية، والتي ينعقد لها الاختصاص في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها، أو جرائم الإرهاب 

وتمويله بموجب النظام.

الأموال المحجوزة: الأموال التي صدر بحجزها أمر من المحكمة المختصة أو من الجهة المختصة بحسب الأحوال؛ 

وفقًا لأحكام نظام مكافحة غسل الأموال أو نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

الأموال المصادرة: الأموال أو متحصلات الجريمة أو الوسائط الصادر في شأنها حكم قضائي من المحكمة المختصة 

يقضي بالتجريد والحرمان الدائمين منها.

المادة الثانية:

يهدف النظام إلى تنظيم حفظ الأموال المحجوزة بما يضمن حمايتها من الاستغلال أو الإخفاء أو التعدي، 

وتنظيم إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة بما يخدم المصلحة العامة والخاصة ويُسهم في دعم التنمية 

الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

المادة الثالثة:

تتولى الهيئة حفظ الأموال المحجوزة وإدارتها وفقًا لأحكام النظام، بناءً على أمر من المحكمة المختصة بنقلها إلى 

الهيئة بناءً على طلب من الجهة المختصة لحفظها أو إدارتها.

المادة الرابعة:

يتولى المجلس -في سبيل تحقيق حفظ الأموال المحجوزة وإدارتها- الآتي:

1- �وضع خطط وقواعد وأساليب حفظ الأموال المحجوزة وإدارتها بما يتوافق مع طبيعة هذه الأموال.

2- �التعاقد مع أحد الأشخاص من ذوي الصفة الاعتبارية العامة أو الخاصة في إدارة بعض الأموال المحجوزة 

التي تتطلب توافر خبرة فنية متخصصة غير متوفرة في الهيئة، على أن تكون الجهات الخاصة مملوكة 

لأشخاص سعوديين.

3- �فتح حسابات مستقلة عن حسابات الهيئة لدى البنك المركزي السعودي، أو أي من البنوك المرخص لها 

بالعمل في المملكة، تودع فيها الأموال المحجوزة.

المادة الخامسة:

تتولى الهيئة حفظ الأموال المحجوزة وإدارتها من خلال الآتي:

1- تنفيذ الخطط والقواعد والأساليب الخاصة بحفظ الأموال المحجوزة وإدارتها التي توضع لهذا الغرض.

2- رفع الدعاوى والمطالبات أو الاستمرار فيها، الخاصة بالأموال المحجوزة.

3- ���اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية الأموال المحجوزة من التعدي والاستغلال التي توضع لهذا الغرض.

وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المادة.

المادة السادسة:

تُزَود الهيئة -من خلال المحكمة المختصة- بالبيانات والمستندات اللازمة لحفظ الأموال المحجوزة وإدارتها.

المادة السابعة:

تتولى الهيئة تسلم الأموال المحجوزة، وذلك بعد صدور أمر من المحكمة المختصة يقضي بأن تنقل تلك الأموال 

إليها لحفظها أو إدارتها -أو كليهما-. وتعد الهيئة محضرًا مفصلًًا لتلك الأموال وحالتها بحضور صاحب المال 

-أو من يمثله- أو ذوي الخبرة والاختصاص، وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك.

المادة الثامنة:

1- �لا يجوز للهيئة -في غير أعمال الحفظ والإدارة- أن تتصرف في الأموال المحجوزة المنقولة إليها إلا برضا صاحب 

المال، أو بإذن من المحكمة المختصة.

2- �إذا كانت الأموال المحجوزة مما يتلف بمرور الزمن، أو يستلزم حفظها نفقات كبيرة تستغرق قيمتها، تقوم 

الهيئة -بأمر من المحكمة المختصة- ببيعها بالمزاد العلني متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق.

3- �للهيئة -إذا رأت أن من غير المجدي ماليًّا الاستمرار في إدارة الأموال المحجوزة- أن تطلب من المحكمة المختصة 

الأمر ببيعها بالمزاد العلني، وتنظر المحكمة المختصة في الطلب بحضور صاحب المال أو من يمثله، وله 

الاعتراض على حكم المحكمة خلال )30( يومًا.

وفي جميع الأحوال الواردة في هذه المادة، يجوز لمدعي الحق في المال أن يطالب بالثمن الذي بيع به بعد رفع 

الحجز ما لم يُحكم بالمصادرة.

المادة التاسعة:

تلتزم الهيئة بأن تبذل في الأموال المحجوزة المنقولة إليها لحفظها وإدارتها عناية الشخص المعتاد.

المادة العاشرة:

للهيئة تخصيص نسبة لا تتجاوز )10٪( من عوائد الأموال المحجوزة، لتغطية المصروفات الإدارية والتشغيلية 

المترتبة على إدارتها لتلك الأموال، وبما يعود بالنفع العام على جميع الأغراض التي أنشئت من أجلها، وتحدد 

اللائحة ضوابط تنفيذ هذه المادة.

المادة الحادية عشرة:

1- �تتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة لضمان حفظ المعلومات السرية المتعلقة بإدارة الأموال المحجوزة، وتنظيم 

إجراءات تداولها ومن له حق الاطلاع عليها.

2- �يحظر إفشاء أي من المعلومات والبيانات السرية أو استخدامها للمصلحة الخاصة.

المادة الثانية عشرة:

تنتهي مهمة الهيئة بحفظ وإدارة الأموال المحجوزة بأمر صادر من المحكمة المختصة بناءً على طلب من الجهة 

المختصة، أو إذا صدر أمر من المحكمة بمصادرتها. وتقوم الهيئة بعد ذلك بإعادة تلك الأموال بما نتج عن 

حفظها وإدارتها وفقًا لأحكام النظام، وجميع المستندات والبيانات الخاصة بها إلى المحكمة المختصة خلال 

)تسعين( يومًا وفق ما تحدده اللائحة من إجراءات.

المادة الثالثة عشرة:

يصدر المجلس اللائحة خلال )تسعين( يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ 

العمل بالنظام.

المادة الرابعة عشرة:

1- �تؤول الأموال المصادرة إلى الخزينة العامة للدولة بعد صدور حكم قضائي نهائي من الجهة القضائية 

المختصة، وتكون هذه الأموال محملة في حدود قيمتها بأي حقوق تتقرر بصورة مشروعة لأي طرف آخر 

حسن النية، وذلك دون الإخلال بما تضمنته الفقرة )2( من هذه المادة.

2- �تتولى وزارة المالية إدارة تلك الأموال المصادرة -والتصرف فيها- بشكل فاعل بما يخدم المصلحة العامة ويسهم 

في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وتقوم الوزارة بخصم المصروفات الإدارية والتشغيلية 

المترتبة على إدارتها لتلك الأموال على ألا يتجاوز ما يتم خصمه )10٪( من عوائد الأموال المصادرة.

3- �تصدر بقرار من وزير المالية الآليات والترتيبات والإجراءات اللازمة لإنفاذ ما تضمنته هذه المادة، وذلك خلال 

)تسعين( يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

المادة الخامسة عشرة:

يُعمل بالنظام بعد )تسعين( يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية 
المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب
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قرارات وأنظمة

إنّ مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 104085 وتاريخ 1447/12/29هـ، في شأن تعديل نظام 

مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية.

وبعد الاطلاع على نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/21( وتاريخ 

1439/2/12هـ.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادرة بقرار مجلس الوزراء 

رقم )228( وتاريخ 1440/5/2هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم )3387( وتاريخ 1447/9/30هـ، ورقم )3528( وتاريخ 1447/10/15هـ، المعدتين في 

هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم 21323 وتاريخ 1447/12/25هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم )36/427( وتاريخ 1447/12/29هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم )13641( وتاريخ 1447/12/29هـ.

يقرر ما يلي:

أولًًا: الموافقة على تعديل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/21( وتاريخ 

1439/2/12هـ، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانيًا: الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادرة بقرار مجلس 

الوزراء رقم )228( وتاريخ 1440/5/2هـ، بالصيغة المرافقة.

رئيس مجلس الوزراء

أولًًا: تعديل المادة )الرابعة( من النظام، لتكون بالنص الآتي: »تتولى رئاسة أمن الدولة مهام الضبط الجنائي 

والاستدلال، بما في ذلك البحث والتحري والضبط والملاحقة الجنائية والإدارية وجمع الأدلة والقرائن والتحري 

المالي والعمليات ذات الطابع السري، وكذلك تحديد وتعقب وضبط وتحريز أموال المشتبه به ومتحصلات 

الجريمة أو وسائطها -أو الأموال التي تعادل قيمتها- في الجرائم المنصوص عليها في النظام«.

ثانيًا: تعديل المادة )التاسعة( من النظام، لتكون بالنص الآتي:

»1- �للنيابة العامة أن تأمر الجهة المختصة بالحجز التحفظي -بصورة عاجلة وقبل إبلاغ الطرف المعني- على 

الأموال أو الوسائط أو المتحصلات التي يشتبه في ارتباطها بأي من الجرائم المنصوص عليها في النظام أو 

ستستخدم فيها والتي قد تكون محلًًا للمصادرة، أو الأموال التي تعادل قيمتها.

2- �لرئيس أمن الدولة -في مرحلة الاستدلال- أن يأمر الجهة المختصة بالحجز التحفظي -بصورة عاجلة 

وقبل إبلاغ الطرف المعني- على الأموال أو الوسائط أو المتحصلات التي يشتبه في ارتباطها بأي من الجرائم 

المنصوص عليها في النظام أو ستستخدم فيها والتي قد تكون محلًًا للمصادرة، أو الأموال التي تعادل 

قيمتها. على أن يُبلغ النائب العام بالحجز خلال مدة لا تتجاوز )72( ساعة«.

ثالثًا: إضافة مادة ترتيبها )التاسعة والخمسون مكرر( إلى النظام بالنص الآتي: »مع عدم الإخلال بحقوق 

الغير الحسن النية، تصادر بحكم قضائي -بناءً على طلب النيابة العامة- الأموال الأخرى لمرتكب أي جريمة 

من الجرائم المنصوص عليها في النظام، التي لا تتناسب مع دخله المشروع، إذا تبيّّن أنها مستمدة من سلوك 

إجرامي، ما لم يُثبت مشروعيتها«.

رابعًا: حذف عبارة »المنظمات غير الهادفة إلى الربح« أينما وردت في المواد )الثالثة والستين( و)السابعة والستين( 

و)السبعين( و)الحادية والسبعين( من النظام.

خامسًا: إضافة مادة ترتيبها )الثالثة والستون مكرر( إلى النظام بالنص الآتي: »على المنظمات غير الهادفة إلى 

الربح -وفقًا للنهج القائم على المخاطر- وضع السياسات والإجراءات والضوابط وتنفيذها بفعالية لمكافحة 

تمويل الإرهاب«.

سادسًا: إضافة عبارة »أو مشاركة المعلومات وتبادلها بين أعضاء المجموعة المالية« إلى عجز الفقرة )1( من المادة 

)الحادية والسبعين( من النظام.

سابعًا: إضافة مادة ترتيبها )الحادية والثمانون مكرر( إلى النظام بالنص الآتي:

1- �للإدارة العامة للتحريات المالية إصدار أمر بتعليق أي عملية مشتبه في ارتباطها أو بعلاقتها بتمويل الإرهاب 

عند ورود بلاغ وفقًا للفقرة )1( من المادة )السبعين( من النظام.

2- �للإدارة العامة للتحريات المالية -بالتنسيق مع الجهة الرقابية المختصة- إصدار أمر بتعليق أي عملية مشتبه 

في ارتباطها أو بعلاقتها بتمويل الإرهاب؛ استجابة لطلب جهة أجنبية نظيرة، أو عند توافر معلومات لدى 

الإدارة عن تلك العملية.

وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بتطبيق هذه المادة«.

ثامنًا: إحلال عبارة »للأحكام المنصوص عليها في النظام أو اللائحة أو القرارات أو التعليمات ذات الصلة، أو آليات 

تنفيذ قرارات مجلس الأمن المنصوص عليها في المادة )الخامسة والسبعين( من النظام« محل عبارة »للأحكام 

المنصوص عليها في النظام أو اللائحة أو القرارات أو التعليمات ذات الصلة« الواردة في المادة )الثالثة والثمانين( في 

النظام.

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكـة العربية السعودية

بناءً على المادة )السبعين( من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم )أ/90( بتاريخ 1412/8/27هـ.

وبناءً على المادة )العشرين( من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم )أ/13( بتاريخ 1414/3/3هـ.

وبناءً على المادة )الثامنة عشرة( من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم )أ/91( بتاريخ 27/‏8‏/1412هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم )36/427( بتاريخ 29/‏12‏/1447هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم )17( بتاريخ 1/‏1‏/1448هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولًًا: الموافقة على تعديل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/21( بتاريخ 

12/‏2‏/1439هـ، بالصيغة المرافقة.

ه- تنفيذ  ثانيًا: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة ‏-كلٌّ فيما يخُصُّ

مرسومنا هذا.

 

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

قرار رقم )17( وتاريخ 1448/01/01هـ

الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/21( وتاريخ 12/‏2‏/1439هـ

الموافقة على تعديل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية

تعديل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

مرسوم ملكي رقم )م/2( وتاريخ 1448/01/02هـ
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قرارات وأنظمة

تعديل اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

أولًًا: إحلال عبارة »الوساطة العقارية« محل عبارة »السمسرة العقارية« الواردة في الفقرة )1( من المادة 

)الثانية( من اللائحة.

ثانيًا: تعديل المادة )الرابعة( من اللائحة، لتكون بالنص الآتي: »تعد الجهات أدناه -كل في مجال اختصاصه- من 

الجهات الرقابية المشار إليها في الفقرة )22( من المادة )الأولى( من النظام:

1- وزارة العدل.

2- وزارة التجارة.

3- وزارة الاستثمار.

4- البنك المركزي السعودي.

5- هيئة السوق المالية.

6- الهيئة العامة للعقار.

7- هيئة التأمين.

8- الهيئة العامة للأوقاف.

9- المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي«.

ثالثًا: تعديل المادة )السادسة عشرة( من اللائحة، لتكون بالنص الآتي:

»1- �على المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة -عند تقييم مخاطر تمويل الإرهاب وفقًا لما ورد في 

المادة )الثالثة والستين( من النظام- الأخذ بعين الاعتبار الآتي:

أ- �عوامل المخاطر المرتبطة بالعملاء، والعوامل المرتبطة بالمستفيد الحقيقي أو المستفيد من التعاملات أو 

العلاقات التجارية للعملاء.

ب- �عوامل المخاطر الناتجة من البلدان أو المناطق الجغرافية التي يزاول فيها العملاء أعمالهم أو مصدر 

التحويلات أو وجهتها.

ج- �المخاطر الناتجة من طبيعة المنتجات أو الخدمات أو العمليات المعروضة أو قنوات تقديم المنتجات أو 

الخدمات أو العمليات.

د- أي مخاطر يتم التعرف عليها على المستوى الوطني أو الرقابي.

هـ- �أي متغيرات قد تؤثر على ارتفاع أو انخفاض مخاطر تمويل الإرهاب، بما في ذلك الغرض من الحساب أو 

علاقة العمل أو حجم الإيداعات أو العمليات التي يقوم بها العميل أو وتيرة عملياته أو مدة علاقة العمل.

و- أن يكون نطاق تقييم المخاطر وطبيعته متناسبين مع طبيعة وحجم أعمالها.

2- �على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة -بناءً على نتائج تقييم المخاطر بموجب المادة 

)الثالثة والستين( من النظام- وضع وتنفيذ سياسات وإجراءات وضوابط داخلية لمكافحة تمويل الإرهاب؛ 

وذلك لتحديد المستوى والنوع المناسبين من التدابير لإدارة والحد من مخاطر تمويل الإرهاب التي تم 

تحديدها على المستوى الوطني أو الرقابي، أو من خلال تقييم المخاطر الخاص بأعمالها، وعليها مراقبة 

تنفيذ تلك السياسات والإجراءات والضوابط وتعزيزها كلما دعت الحاجة.

3- �على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تطبيق تدابير مشددة بالنسبة للمستوى المرتفع 

من مخاطر تمويل الإرهاب التي تم تحديدها، إما على المستوى الوطني أو من خلال تقييم المخاطر الخاص 

بأعمالها، وتطبيق تدابير مخففة بالنسبة للمستوى المنخفض من مخاطر تمويل الإرهاب. ولا يجوز في 

جميع الأحوال تطبيق تدابير مخففة عند وجود اشتباه بتمويل الإرهاب أو عند تعارض المستوى المنخفض 

من المخاطر المحددة في تقييم المخاطر الخاص بأعمالها مع نتائج تقييم مخاطر تمويل الإرهاب على المستوى 

الوطني.

4- �على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تحديد مخاطر تمويل الإرهاب المرتبطة بتطوير منتج 

جديد أو ممارسة عمل أو آلية تسليم أو باستخدام تقنية جديدة أو متطورة في منتجات جديدة أو موجودة 

مسبقًا. وعليها كذلك إجراء تقييم المخاطر قبل إطلاق المنتج الجديد أو ممارسة العمل أو آلية التسليم وقبل 

استخدام التقنية الجديدة أو المتطورة في منتجات جديدة أو موجودة مسبقًا، واتخاذ التدابير المناسبة لإدارة 

المخاطر المحددة والحد منها«.

رابعًا: تعديل المادة )الثامنة عشرة( من اللائحة، لتكون بالنص الآتي:

»1- على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة اعتماد النهج القائم على المخاطر في السياسات 

والإجراءات والضوابط -المنصوص عليها في المادة )السابعة والستين( من النظام- من قبل الإدارة العليا، على أن 

تتضمن تلك السياسات والإجراءات والضوابط الآتي:

أ- �الأحكام المتصلة بالتدابير الواردة في النظام واللائحة، بما فيها المتعلقة بإجراءات إدارة المخاطر لعلاقات 

العمل قبل إتمام عملية التحقق من العميل.

ب- إجراءات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.

ج- �ترتيبات عمل إدارة الالتزام المناسبة لمكافحة تمويل الإرهاب، بما في ذلك تعيين مسؤول عن هذا الجانب 

على مستوى الإدارة العليا.

د- أي تدابير إضافية تعتمدها الجهة الرقابية لضمان مكافحة تمويل الإرهاب.

هـ- إجراءات فحص كافية لضمان معايير عالية عند توظيف منسوبيها.

و- برامج تدريب الموظفين المستمرة.

ز- �أداة تدقيق مستقلة لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب.

ح- �التزامات إدارة المخاطر المرتبطة بعمليات الشركات التابعة لها خارج المملكة والحد منها بالشكل 

المناسب، على أن يراعى عند وضعها لتلك السياسات والإجراءات والضوابط أن تكون متناسبة مع 

طبيعة وحجم أعمالها.

2- �على المجموعة المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تنفيذ برنامج شامل لمكافحة تمويل الإرهاب، وتطبيق 

سياسات وإجراءات وضوابط داخلية لجميع فروعها والشركات التابعة لها، والتأكد من فعالية تنفيذ الفروع 

والشركات التابعة لها لتلك السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية وما ورد في الفقرة )1( من هذه المادة.

وأن يستهدف البرنامج كذلك مشاركة المعلومات بين أعضاء المجموعة؛ لغرض العناية الواجبة بالعملاء وإدارة 

مخاطر تمويل الإرهاب وتوفير معلومات عن العملاء والحسابات والمعاملات الخاصة بالفروع والشركات 

التابعة على مستوى امتثال المجموعة، والتدقيق، وعمليات مكافحة غسل الأموال لأغراض مكافحة تمويل 

الإرهاب عند الضرورة، بما في ذلك معلومات وتحليل المعاملات أو الأنشطة التي تبدو غير اعتيادية، والحفاظ 

على سرية المعلومات المتبادلة واستخداماتها. وتزود الفروع والشركات التابعة بمعلومات حول العملاء 

والحسابات ومعلومات تحليل المعاملات أو الأنشطة التي تبدو غير اعتيادية من واقع الامتثال على مستوى 

المجموعة، والتدقيق، وعمليات مكافحة غسل الأموال؛ عندما يكون ذلك مناسبًا وذا صلة بإدارة المخاطر، مع 

الأخذ بالاعتبار حساسية المعلومات وأهميتها لإدارة مخاطر تمويل الإرهاب.

3- �على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، التأكد من أن فروعها والشركات التابعة لها 

في دولة أجنبية؛ تطبق المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة، وذلك في الحالات التي تكون فيها 

متطلبات مكافحة تمويل الإرهاب في دولة أجنبية أقل صرامة من تلك المفروضة بموجب أحكام النظام 

واللائحة. وإن لم تكن الدولة الأجنبية تسمح بذلك، فعلى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية 

المحددة إبلاغ الجهة الرقابية في المملكة بذلك، وعليها كذلك الالتزام بأي تعليمات تتلقاها من الجهة الرقابية 

المختصة في المملكة في هذا الشأن«.

خامسًا: إضافة مادة ترتيبها )العشرون مكرر( إلى اللائحة بالنص الآتي:

»1- �على اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله مشاركة نتائج تقييم مخاطر تمويل الإرهاب مع الجهات 

المختصة ذات الصلة والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة إلى الربح.

2- �تحدد اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله ما إذا كانت نتائج تقييم مخاطر تمويل الإرهاب تستدعي أي 

إعفاءات للمؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة من تحديد أو تقييم أو مراقبة أو إدارة أو 

الحد من مخاطر تمويل الإرهاب، أو اتخاذ أي تدابير مخففة، أو تدابير مشددة لإدارة أو الحد من مخاطر 

تمويل الإرهاب. وتحدد اللجنة التدابير المشددة أو المخففة -التي تتناسب مع المخاطر- التي يجب اتخاذها من 

المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو أي جهة مختصة«.

سادسًا: إضافة فقرة إلى المادة )الحادية والعشرين( من اللائحة بالنص الآتي: 

»4- �يعد من صور المساعدة القانونية -المنصوص عليها في النظام- المساعدة في تعقب الأموال أو الوسائط أو 

المتحصلات التي يشتبه ارتباطها بأي من الجرائم المنصوص عليها في النظام أو الأموال التي تعادل قيمتها، 

وضبطها، واستردادها«.

سابعًا: إضافة فقرة إلى المادة )الثالثة والعشرين( من اللائحة بالنص الآتي: 

»3- �على الجهة المختصة إفادة الإدارة العامة للتحريات المالية بما اتخذته حيال نتائج تحليل الإدارة للبلاغ«.

ثامنًا: إضافة مادة ترتيباتها )الثالثة والعشرون مكرر( إلى اللائحة بالنص الآتي:

»1- �تبت الإدارة العامة للتحريات المالية في التعليق -المنصوص عليه في الفقرة )1( من المادة )الحادية والثمانين مكرر( 

من النظام- خلال مدة لا تتجاوز يومي عمل من تاريخ ورود البلاغ، على ألا تتجاوز مدة ذلك التعليق )سبعة( 

أيام عمل من تاريخ ورود البلاغ.

2- �يكون التعليق -المنصوص عليه في الفقرة )2( من المادة )الحادية والثمانين مكرر( من النظام- لمدة لا تتجاوز 

)سبعة( أيام عمل من تاريخ الأمر بالتعليق«.

تاسعًا: إضافة فقرة إلى المادة )الرابعة والعشرين( من اللائحة بالنص الآتي: 

»3- تعد مجموعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة التي تعمل في نفس هيكل المجموعات المالية؛ في حكم 

المجموعة المالية الواردة في الفقرة )2( من هذه المادة«.

الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم )228( وتاريخ 1440/05/02هـ

أسسها جلالة الملك
عبـــــــــــــــــــــــدالعزيــــــــــــــــــــــــز بن عبـــــــــــــــــــــــــدالرحمـــــــــــــــــــــــــن آل سعــــــــــــــــــــــــــــــــود  -طيّب الله ثراه- 

وزير الإعلام
رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية

سلمان بن يوسف الدوسري

المشرف العام
رئيس وكالة الأنباء السعودية المكلّف

حسن بن محمد الأسمري

رئيس التحرير
أشــرف بن خـالـد الحسيــني

مساعد رئيس التحرير
مجدي بن عبدالخالق الغامدي


